
   

   

   

   

   

قانون الأحوال الشخصیة 2010

تاريخ النشر في الموقع 17/9/2011
قانون الأحوال الشخصیة

قانون رقم  36  لعام 2010
والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم 5061 تاریخ 17/10/2010

الـمادة1-
یسمـى ھذا القانـون ( قانون الأحوال الشخصیة لسنة 2010 ).

الباب الأول :  الزواج ومقدماتھ 
الفصل الأول : مقدمات الزواج 

الـمادة2-
 الخطبة طلب التزوج أو الوعد بھ.

الـمادة3-
لا ینعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المھر ولا بقبول الھدیة.

الـمادة4-
أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب-إذا عدل أحد الطرفین عن الخطبة أو انتھت بالوفاة فللخاطب أو ورثتھ الحق في استرداد مـا دفع على حساب المھر من نقد أو عین إن كان قائماً أو قیمتھ یوم
قبضھ إن تعذر رد عینھ أو مثلھ.

ج-إذا اشترت المخطوبة بما قبضتھ على حساب المھر أو ببعضھ جھازاً فلھا الخیار بین إعادة ما قبضتھ أو تسلیم ما اشترتھ من الجھاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول
من الخاطب ویسقط حقھا في الخیار إذا كان العدول منھا .

د-یرد من عدل عن الخطبة الھدایا إن كانت قائمة وإلا فمثلھا أو قیمتھا یوم القبض ولا تسترد الھدایا إذا كانت مما تستھلك بطبیعتھا ما لم تكن أعیانھا قائمة.
ھـ-إذا انتھت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج  لا ید لأحد الطرفین فیھ فلا یسترد  شيء من الھدایا.

الفصل الثاني : الزواج وشروطھ 
الـمادة5-

الزواج عقد بین رجل وامرأة تحل لھ شرعا لتكوین أسرة وإیجاد نسل .
الـمادة6-

ینعقد الزواج بإیجاب من أحد الخاطبین أو وكیلھ وقبول من الآخر أو وكیلھ في مجلس العقد.
الـمادة7-

یكون كل من الإیجاب والقبول بالألفـاظ الصریحة ( كالإنكاح والتزویج ) وللعاجز عنھما بكتابتھ أو بإشارتھ المعلومة.
الـمادة8-

أ-یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدین رجلین أو رجل وامرأتین من المسلمین (إذا كان الزوجان سلمین) عاقلین بالغین سامعین الإیجاب والقبول فاھمین
المقصود بھما.  

ب-تجوز شھادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منھما على عقد الزواج وكذلك شھادة أھل  الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابیة .
الـمادة9- 

لا ینعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غیر متحقق.
الـمادة10-

أ- یشترط في أھلیة الزواج أن یكون الخاطب والمخطوبة عاقلین وأن یتم كل منھما ثمانیة عشرة سنة شمسیة من عمره .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة  یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن یأذن في حالات خاص ة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة

شمسیة من عمره وفقاً لتعلیمات یصدرھا لھذه الغایة إذا كان في زواجھ ضرورة تقتضیھا المصلحة ویكتسب من تزوج وفق ذلك أھلیة كاملة في كل ما لھ علاقة
بالزواج والفرقة وآثارھما.

الـمادة11-
یمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبھا یكبرھا بأكثر من عشرین سنة إلا بعد أن یتحقق القاضي من رضاھا واختیارھا.

الـمادة12- 
للقاضي أن یأذن بزواج من بھ جنون او عتھ او إعاقة عقلیة إذا ثبت بتقریر طبي رسمي أن في زواجھ مصلحة لھ وأن ما بھ غیر قابل للانتقال إلى نسلھ ، وأنھ لا

یشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعھ على حالتھ تفصیلا والتحقق من رضاه 
الـمادة13-

أ- یجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما یلي :-
1-قدرة الزوج المالیة على المھر.

2-قــدرة الزوج على الإنفاق على من تجب علیھ نفقتھ .
3-إفھام المخطوبة بأن خاطبھا متزوج بأخرى.

ب- على المحكمة تبلیغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج  أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائھ وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعیة.
الفصل الثالث : ولایة التزویج 

الـمادة14-
الولي في الزواج ھو العصبة بنفسھ على الترتیب المنصوص علیھ في القول الراجح من مذھب أبي حنیفة .

الـمادة15-
یشترط في الولي أن یكون عاقلاً راشداًً وأن یكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.

الـمادة16-
رضا أحد الأولیاء بالخاطب یسقط اعتراض الآخرین إذا كانوا متساوین في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غیاب الولي الأقرب یسقط اعتراض الولي الغائب

ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة .



الـمادة17-
إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفویت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولایة الى من یلیھ فإذا تعذر أخذ رأي من یلیھ في الحال أو لم یوجد انتقل حق

الولایة إلى القاضي .
المادة18-

 مع مراعاة المادة (10) من ھذا القانون ، یأذن القاضي عند الطلب بتزویج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسیة من عمرھا من الكفؤ في حال عضل الولي
إذا كان عضلھ بلا سبب مشروع .

المادة19-
 لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثیب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة .

المادة20-
اذن القاضي بالتزویج بموجب المادة (18) من ھذا القانون مشروط بأن لا یقل المھر عن مھر المثل .

الفصل الرابع : الكفاءة في الزواج 
الـمادة21-

أ- یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدین والمال ، وكفاءة المال أن یكون الزوج قادراً على المھر المعجل ونفقة الزوجة.
ب- الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي ، وتراعى عند العقد ، فإذا زالت بعده فلا یؤثر ذلك في الزواج.

الـمادة22-
أ- إذا زوج الولي البكر أو الثیب برضاھا لرجل لا یعلمان كفاءتھ ثم تبین أنھ غیر كفء فلیس لأي منھما حق الاعتراض.  

ب- إذا اشترطت الكفاءة حین العقد أو قبلھ أو أخبر الزوج او اصطنع ما یوھم أنھ كفؤٌ ثم تبین أنھ غیر ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فإن كان
كفؤاً حین الخصومة فلا یحق لأحد منھما طلب الفسخ.

الـمادة23- 
یسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشھر على علم الولي بالزواج .

الفصل الخامس : المحرمات 
الـمادة24- 

یحرم على التأبید بسبب القرابة النسبیة تزوج الشخص من :-  
أ?-أصلھ وإن علا .

ب?- فرعھ وإن نزل .
ج?-فروع أحد الأبوین أو كلیھما وإن نزلوا .  

د?-الطبقة الأ
الـمادة25-

 یحرم على التأبید بسبب المصاھرة تزوج الرجل من :-    
أ?-زوجة أحد أصولھ وإن علوا . 

ب?- زوجة أحد فروعھ وإن نزلوا .
ج?-أصول زوجتھ وإن علون . 

د?-فروع زوجتھ التي دخل بھا وإن نزلن .
الـمادة26-

 وطء المرأة غیر الزوجة یوجب حرمة المصاھرة دون دواعي الوطء .
الـمادة27-

أ- یحرم على التأبید بسبب الرضاع ما یحرم من النسب.
ب-الرضاع المحرم ھو ما كان في العامین الأولین وأن یبلغ خمس رضعات متفرقات یترك الرضیع الرضاعة في كل منھا من تلقاء نفسھ دون أن یعود إلیھا قل

مقدارھا أو كثر.
الـمادة28-

 یحرم بصورة مؤقتة ما یلي :-         
أ?-زواج المسلم بامرأة غیر كتابیة.  

ب?-زواج المسلمة بغیر المسلم. 
ج?-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غیر مسلم.

د?-زوجة الغیر أو معتدتھ. 
ھـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بین امرأتین لو فرضت أي منھما ذكراً لحرم علیھ التزوج بالأخرى.

و?-الجمع بین أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي . 
ز?-تزوج الرجل امرأة طلقت منھ طلاقاً بائناً بینونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتھا من زوج آخر دخل بھا دخولاً حقیقیاً في زواج صحیح.

ح-الزواج ممن لاعنھا إلا إذا أكذب نفسھ وتحقق القاضي من ذلك 
الباب الثاني :  أنواع الزواج واحكامھا 

الفصل الأول :  أنواع الزواج 
الـمادة29-

 یكون عقد الزواج صحیحاً إذا توافرت فیھ أركانھ وسائر شروط صحتھ .
الـمادة30-

أ- یكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالیة:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم علیھ على التأبید بسبب النسب أو المصاھرة.

2-تزوج الرجل بزوجة الغیر أو معتدتھ.
3-زوج المسلم بامرأة غیر كتابیة .

4-تزوج المسلمة بغیر المسلم.
ب - یشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3)  من الفقرة (أ) من ھذه المادة ثبوت العلم بالتحریم وسببھ ولا یعد الجھل عذراً إذا كان ادعاؤه لا یقبل



من مثل مدعیھ.
الـمادة31-

 الحالات التالیة یكون عقد الزواج فیھا فاسداً :-
أ-تزوج الرجل بمن تحرم علیھ بسبب الرضاع.

ب-تـــزوج الرجل بامرأة یحرم علیھ الجمع بینھا وبین زوجتھ .
ج-تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات .

د-   تزوج الرجل بمطلقتھ ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غیره.
ھـ- الزواج بلا شھود أو بشھود غیر حائزین للأوصاف المطلوبة شرعاً.

و-زواج المتعة والزواج المؤقت.
ز-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من ھذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدھما غیر حائز على شروط الأھلیة حین العقد أو مكرھاً.

الفصل الثاني : أحكام الزواج 
الـمادة32-

 إذا وقع العقد صحیحاً ترتبت علیھ آثاره منذ انعقاده.
الـمادة33- 

إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم بھ دخول أم لم یتم لا یفید حكماً أصلا ولا یرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
الـمادة34-

إذا وقع العقد فاسداً ولم یتم بھ دخول لا یفید حكماً أصلا ولا یرتب أثرا ، أما إذا تم بھ دخول فیلزم بھ المھر والعدة ویثبت بھ النسب وحرمة المصاھرة ولا تلزم بھ
بقیة الأحكام كالإرث والنفقة .

الـمادة35-
أ- یتوقف التفریق بین الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي .

ب- إذا كان سبب التفریق یحرم المرأة على زوجھا وجبت الحیلولة بینھما من وقت وجود موجب التفریق .
ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حین إقامة الدعوى حائزین على شروط الأھلیة.

الفصل الثالث : توثیق العقد 
الـمادة36-

أ- یجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبھ قبل إجراء عقد الزواج.
ب- یوثق القاضي أو من یأذن لھ عقد الزواج بوثیقة رسمیة .

ج- إذا أجري عقد زواج ولم یوثق رسمیاً یعاقب كل من العاقد والزوجین والشھود بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منھم
بغرامة مقدارھا مائتا دینار.

د-یعاقب كل مأذون لا یسجل العقد في الوثیقة الرسمیة المعدة لذلك بالعقوبتین المنصوص علیھما في الفقرة
 (ج) من ھذه المادة مع العزل من الوظیفة.

ھـ-یعین مأذونو توثیق عقود الزواج وتنظم أعمالھم وفق تعلیمات یصدرھا قاضي القضاة.
و-یمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبھة قبل مضي تسعین یوما على موجب العدة  ولو كانت منقضیة ویستثنى من ذلك العقد بینھا ومن

اعتدت منھ .
ز-یتولى قناصل المملكة الأردنیة الھاشمیة المسلمون في خارج المملكة توثیق عقود الزواج وسماع تقاریر الطلاق للرعایا الأردنیین الموجودین خارج المملكة

وتبلیغھا وتسجیل ھذه الوثائق في سجلاتھا الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة .
ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنیة الھاشمیة المفوضین والقـائمین بأعمال ھذه المفوضیات ومستشاریھا أو من یقوم مقامھم.

الفصل الرابع : الاشتراط في عقد الزواج  
الـمادة37- 

إذا اشترط حین العقد شرط نافع لأحد الزوجین ، ولم یكن منافیاً لمقاصد الزواج ، ولم یلتزم فیھ بما ھو محظور شرعاً ، وسجل في وثیقة العقد وجبت مراعاتھ وفقاً
لما یلي:-

أ-إذا اشترطت الزوجة على زوجھا شرطاً تتحقق لھا بھ مصلحة غیر محظورة شرعاً ولا یمس حق غیرھــا ، كأن تشترط علیھ أن لا یخرجھا من بلدھا ، أو أن لا
یتزوج علیھا ، أو أن یسكنھا في بلد معیـــن ، أو أن لا یمنعھا من العمل خارج البیت ، او ان تكون عصمة الطلاق بیدھا ، كان الشرط صحیحاً ، فإن لم یف بھ

الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولھا مطالبتھ بسائر حقوقھا الزوجیة.         
ب- إذا اشترط الزوج على زوجتھ شرطاً تتحقق لھ بھ مصلحة غیر محظورة شرعاً ولا یمس حق غیره كأن یشترط علیھا أن لا تعمل خارج البیت أو أن تسكن

معھ في البلد الذي یعمل ھو فیھ كان الشرط صحیحاً وملزماً فإذا لم تف بھ الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـھرھا المؤجـل و نفقة عدتھا. 
ج- إذا قید العقد بشرط ینافي مقاصده أو یلتزم فیھ بما ھو محظور شرعـاً كأن یشترط أحد الزوجین على الآخر أن لا یساكنھ أو أن لا یعاشره معاشرة الأزواج أو

أن یشرب الخمر أو أن یقاطع أحد والدیھ كـان الشـرط بـاطلاً والعقد صحیحاً.
الـمادة38-

أ- ینبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف یلتزم بھ المشروط علیھ لیترتب على عدم الوفاء بھ أحكامھ وآثاره.
ب-یستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارتھ على تصرف یلتزم بھ الزوج , ویكون بمثابة التفویض بالطلاق ، وصلاحیتھ مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعھ الزوجة

بعبارتھا امام القاضي ویكون الطلاق بھ بائنا.
الباب الثالث : آثار عقد الزواج 
الفصل الأول : المھر والجھاز 

الـمادة39-
 المھر نوعان مھر مسمى وھو الذي یسمیھ الطرفان حین العقد قلیلاً كان أو كثیراً, ومھر المثل وھو مھر مثل الزوجة وأقرانھا من أقارب أبیــھا وإذا لـم یوجد لھا

أمثال وأقران من جھة أبیھا فمن مثیلاتھا وأقرانھا من أھل بلدتھا.
الـمادة40-

 یجب للزوجة المھر المسمى بمجرد العقد الصحیح.
الـمادة41-

 یجوز تعجیل المھر المسمى وتأجیلھ كلھ أو بعضھ على أن یؤیـد ذلـك بوثیقـة خطیة وإذا لم یصرح بالتأجیل یعتبر المھر معجلاً.



الـمادة42-
إذا عینت مدة للمھر المؤجل فلا یجوز للزوجة المطالبة بھ قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق ، أما إذا توفي  الزوج فیسقط الأجل  وإذا كان الأجل مجھولاً جھالـة

فاحشة مثل   ( إلى المیسرة أو إلى حین الطلب أو إلى حین الزفاف ) فالأجل غیر صحیح ویكون المھر معجلاً وإذا لم یكن الأجل معیناً اعتبر المھر مؤجلاً إلى
وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجین.

الـمادة43-
إذا سمي مھر في العقد الصحیح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجین ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحیحة.

الـمادة44-
ذا وقع الطلاق بعد العقد الصحیح وقبل الوطء أوالخلوة الصحیحة لزم نصف المھر المسمى.

الـمادة45-
الفرقة التي یجب نصف المھر المسمى بوقوعـھا قبل الدخـول أوالخلوة ھـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإیلاء واللعان

والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجتھ وبفعلھ ما یوجـب حرمـة المصاھرة.
الـمادة46-

 إذا لم یسم  المھر في العقد الصحیح أو تزوجھا على أنھ لا مھر لـھا أو سـمي المھر وكانت التسمیة فاسدة أو وقـع خلاف في تسمیة المھـر ولم تثبت التسمیة :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحیحة یلزم مھر المثل على أن لا یتجاوز المقدار الذي ادعتـھ الزوجة ولا یقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج. 

ب-إذا لم یتم الدخول أو الخلوة الصحیحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مھر المثل .
الـمادة47-

 یسقط حق الزوجة في المھر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعیب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن یرجع علیھا بما دفع من المھـر.
الـمادة48-

 یسقط المھر كلھ إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتھا أو بفعلھا ما یوجب حرمة المصاھرة وإن قبضت شیئاً من المھر ترده.
الـمادة49-

 إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عیب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفریق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحیحة
یسقط المھر كلھ.

الـمادة50-
إذا قتلت الزوجة زوجھا قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضتھ من المھر وسقط ما بقي منھ وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شیئاً

مـن المھر غیر المقبوض .
الـمادة51-

 إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ینظر فإن كان المھر قد سمي یلزم الأقل من المھرین المسمى والمثل وإن كان المھر لم یسم  أو كـانت التسـمیة فاسدة
یلزم مھر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا یلـزم المھر أصلاً.

الـمادة52-
 ینفذ على البكر ولو كانت كاملة الأھلیة قبض ولیھا لمھرھا إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنھ الزوج عن الدفع إلیھ.

المادة53-
أ- للزوج الزیادة في المھر بعد العقد وللمرأة الحط منھ إذا كانا كاملي أھلیة التصرف ویلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل بھ الطرف الآخر في مجلس الزیادة أو الحط

منھ على أن یوثق ذلك رسمیاً أمام القاضي .
ب-لا یعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مھرھا أو ابرائھا زوجھا منھ إلا إذا تم توثیقھ رسمیاً 

الـمادة54-
 لا یجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربھا أن یأخذ من الزوج نقودا أو أي شـئ آخر مقابل تزویجھا أو إتمام زفافھا لھ ، وللزوج استرداد ما أخذ منھ عینـاً إن كـان

قائماً أو قیمتھ إن كان ھالكاً.
الـمادة55-

إذا تزوج أحد في مرض موتھ ینظر ، فإن كان المھر المسمى مساویاً لمھر مثـل الزوجة أخذتھ من تركة الزوج ، وإن كان زائداً علیھ یجري فـي الزیادة حكم
الوصیة.

الـمادة56- 
عند اختلاف الزوجین في المـھر الذي جرى علیھ العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثیقة العقد المعتبرة .

الـمادة57-
أ- المھر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجھاز منھ.

ب- یشمل الجھاز ما تحضره الزوجة إلى بیت الزوجیة سواءً كان من مالھا أو مما وھب أو أھدي لھا، أو مما اشتراه الزوج من مالھا بتفویض منھا مھراً كان أو
غیره.

ج- للزوج أن ینتفع بما تحضره الزوجة من جھاز بإذنھا ما دامـت الزوجیـة قائمة ویضمنھ بالتعدي.
المـادة58-

إذا حصل نزاع بین الزوجین أو بین أحدھما مع ورثة الآخر بشأن المھر بعد قبضھ فلا تخرج المطالبة بھ عن كونھا مطالبة بمھر .
الفصل الثاني : النفقة الزوجیة 

الـمادة59-
أ- نفقة كل إنسان في مالھ إلا الزوجة فنفقتھا على زوجھا ولو كانت موسرة 

ب-نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبیب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي یكون لأمثالھا خدم.
ج-یلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجتھ إذا امتنع عن الإنفـاق علیـھا أو ثبت تقصیره.

الـمادة60-
 تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدین من حین العقد الصحیـح ولو كانت مقیمة في بیت أھلھا و إذا طالبھا الزوج بالنقلة إلى بیت الزوجیة فامتنعت بغیر حق

شـرعي فلا نفقة لھا ، ولھا حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مھرھا المعجل أو عدم تھیئتھ مسكناً شرعیاً لھا .
الـمادة61-

أ- تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البیت النفقة بشرطین :-
1-أن یكون العمل مشروعاً.



2-أن یوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.                     
ب- لا یجوز للزوج الرجوع عن موافقتھ على عمل زوجتھ إلا بسـبب مشـروع ودون أن یلحق بھا ضرراً.

الـمادة62-
 إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لھا ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل ، والناشز ھي التي تترك بیت الزوجیة بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بیتھا
قبل طلبھـا النقـلة إلى بیـت آخـر ویعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجھا من المسكن إیـذاء الـزوج لـھا أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتھا على نفسھا أو مالھا .

الـمادة63-
الزوجة المسجونة بسبب إدانتھا بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاریخ سجنھا .

الـمادة64-
 تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج یسراً وعسراً ، وتجوز زیادتھا ونقصـھا تبعاً لحالتھ ، على أن  لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القـوت والكسـوة

والسكن والتطبیب ، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجین على قـدر معین أو بحكـم القـاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
الـمادة65-

 إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجتھ وطلبت الزوجة النفقة یحكم القاضي بنفقتھا اعتباراً من یوم الطلب ویأمره بدفعھا لھا.
الـمادة66-

 إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجتھ وطلبت الزوجة نفقة لـھا یحكم بھا القاضي من یوم الطلب على أن تكون دیناً في ذمتھ ویأذن للزوجة أن تنفق من مالھا أو
أن تسـتدین على حساب الزوج .

الـمادة67-
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصیلھا منھ یلزم بالنفقة من تجـب علیھ نفقتھا لو فرضت غیر ذات زوج  ویكون لھ حق الرجوع بھا على الزوج.

الـمادة68-
 إذا تغیب الزوج وترك زوجتھ بلا نفقة أو سافر إلى محل قریب أو بعید أو فقد یحكم القاضي بنفقتھا من یوم الطلب بناءً على البینة التي تقیمھا الـزوجة علـى قیام

الزوجیة بینھما بعد أن یحلفھا الیمین على أن زوجـھا لم یترك لـھا نفقـة وأنھا لیست ناشزاً ولا علم لھا بأنھا مطلقة انقضت عدتھا.
الـمادة69-

 یفرض القاضي من حین الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في مالھ أو على مدینھ أو على مودعھ أو من في حكمھما إذا كانوا مقرین بالمال والزوجیـة أو
منكریـن لھما أو لأحدھما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحلیفھا في جمیع الحالات الیمین الشرعیة المنصوص علیھا في المادة (68) من ھذا القانون 

الـمادة70-
 أجرة القابلة والطبیب الذي یستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إلیھ وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستـلزمھا الولادة أو التي تنشأ بسببھا یلزم بھا

الزوج بالقدر المعروف حسب حالھ سواء  كانت الزوجیة قائمة أو غیر قائمة.
الـمادة71- 

على الزوج نفقات تجھیز زوجتھ وتكفینھا بعد موتھا.
الفصل الثالث : المسكن والمتابعة 

الـمادة72-
 یھیئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعیة حسب حالھ وفـي محـل إقامتھ أو عملھ وعلى الزوجة بعد قبــض مھرھا المعجـل متابعة زوجـھا ومساكنتھ فیھ

،  وعلیھا الانتقال إلى أي جھة أرادھا ولو خارج المملكة بشرط أن یكون مأموناً علیھا وأن لا یكون في وثیقة العقد شرط یقتضي خلاف ذلك ، فإذا امتنعت عن
الطاعة یسقط حقھا في النفقة.

الـمادة73-
 یجب أن یكون المسكن بحالة تستطیع الزوجة معھا القیام بمصالحـھا الدینیـة والدنیویة وأن تأمن فیھ على نفسھا ومالھا.

الـمادة74-
 لیس للزوج أن یسكن أھلھ وأقاربھ معھ دون رضا زوجتھ في المسكن الـذي ھیأه لھا ولھا الرجوع عن موافقتھا على ذلك ویستثنى من ذلك أبناؤه غیر البالغین

وبناتھ وأبـواه الفقـیران إذا لـم یمكنھ الإنفاق علیھما استقلالاً وتعین وجودھما عنــده وذلـك بشـرط عـدم إضرارھم بالزوجة وأن لا یحول وجودھم في المسكن دون
المعاشرة الزوجیـة.

الـمادة75-
لیس للزوج أن یسكن مع زوجتھ زوجة أخرى لھ في مسكن واحد بغیر رضاھما.

الـمادة76- 
لیس للزوجة أن تسكن معھا أولادھا من زوج آخـر أو أقاربھا دون رضـا زوجھا إذا كان المسكن مھیئـاً من قبلھ ، أما إذا كان المسكن لـھا فلھا أن تسـكن فیھ

أولادھا وأبویھا .
الـمادة77- 

على كل واحد من الزوجین أن یحسن معاشرة الآخر ومعاملتھ بالمعروف ، وإحصان كل منھما للآخر ، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة
الأسرة .

الـمادة78-
 على الزوج أن لا یمنع زوجتھ من زیارة أصولھا وفروعھا وإخوتھا بالمعروف ، وعلى الزوجة أن تطیع زوجھا في الأمور المباحة.

الـمادة79-
 على من لھ أكثر من زوجة أن یعدل بینھن في المعاملة كالمبیت والنفقة .

الباب الرابع : انحلال عقد الزواج
الفصل الأول : الطلاق 

الـمادة80-
 یكون الزوج أھلاًً للطلاق إذا كان مكلفاً واعیاً مختاراً.

الـمادة81-
 لا یقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحیح وغیر معتدة .

الـمادة82-
 یملك الزوج على زوجتھ ثلاث طلقات متفرقات .

الـمادة83-



أ- یقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنھما بإشارتھ المعلومة.
ب-لا یقع الطلاق بالكتابة إلا بالنیة.

الـمادة84-
 یقع الطلاق بالألفاظ الصریحة دون الحاجة إلى نیة ، وبالألفاظ الكنائیة- وھي التي تحتمل معنى الطلاق 

وغیره - بالنیة .
الـمادة85-

أ- للزوج أن یوكل غیره بالتطلیق ، ولھ أن یفوض زوجتھ بتطلیق نفسھا على أن یكون ذلك بمستند رسمي.
ب-إذا طلقت الزوجة نفسھا بتفویض من زوجھا وفق أحكام ھذه المادة وقع الطلاق بائناً .

الـمادة86-
أ- لا یقع طلاق السكران ولا المدھوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى علیھ ولا النائم.

ب-المدھوش ھو الذي غلب الخلل في أقوالھ وأفعالھ نتیجة غضب أو غیره بحیث یخرجھ عن عادتھ.
الـمادة87-

أ- لا یقع الطلاق غیر المنجز إذا قصد بھ الحمل على فعل شئ أو تركھ.
ب-لا یقع الطلاق المضاف الى المستقبل .

الـمادة88-
أ- تعلیق الطلاق بالشرط صحیح ورجوع الزوج عنھ غیر مقبول.

ب-إذا كان الشرط الذي علق علیھ الطلاق مستحیلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققھ عند التلفظ بھ كان الطلاق لغواً.
الـمادة89-

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا یقع بھ إلا طلقة واحدة.
الـمادة90-

 الیمین بلفظ عليََّ الطلاق وعليََّّ الحرام وأمثالھما لا یقع الطلاق بھما ما لم تتضمن صیغة الطلاق مخاطبة الزوجة  أو إضافتھ إلیھا وبنیة إیقاع الطلاق .
الـمادة91-

كل طلاق یقع رجعیاً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة ، والطلاق على مال ، والطلاق الذي نص على أنھ بائن في ھذا القانون.
الـمادة92-

 مع مراعاة ما نصت علیھ المادة (81) من ھذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا یزیل الزوجیة في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجتھ أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
الـمادة93-

 إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتین فلا مانع مـن إجراء عقد الزواج بینھما برضا الطرفین أثناء العدة .
الـمادة94-

الطلاق المكمل للثلاث یزیل الزوجیة في الحال ، وتقع بھ البینونة الكبرى.
الـمادة95-

لا تحل المطلقة البائن بینونة كبرى لمطلقھا حتى تنكح زوجاً غیره ویدخل بـھا دخولا حقیقیاًً .
الـمادة96-

 زواج المطلقة بآخر یھدم بدخولھ بھا طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونھا.
الـمادة97-

 یجــب على الزوج أن یسجل طلاقھ ورجعتھ أمام القاضي ، وإذا طلق زوجتھ خارج المحكمة ولم یسجلھ فعلیھ أن یراجع المحكمة لتسجیل الطلاق خلال شھر وكل
من تخلف عن ذلك یعاقــب بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبلیغ الطـلاق الغیابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من

تسجیلھ.
الفصل الثاني : أحكام الرجعة 

الـمادة98-
 للزوج حق إرجـاع مطلقتھ رجعیاً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وھذا الحق لا یسقط بالإسـقاط ، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ، ولا یلزم بھا مھر جدید.

الـمادة99-
 تبین المطلقة رجعیاً بانقضاء عدتھا دون رجعة.

الـمادة100-
 إذا وقع نزاع بین الزوجین في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحیض انقضاء عدتـھا في مدة تحتمل انقضاءھا وادعى الزوج عدم انقضائھا تصدق المرأة بیمینھا

ولا یقبل منھا ذلك قبل مضي ستین یوما على الطلاق .
المـادة101-

 لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعتھ مطلقتھ بعد انقضاء عدتھا و زواجھا من غیره بمضي تسعین یوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة
رسمیاً .

الفصل الثالث : الخلع الرضائي والطلاق على مال 
الـمادة102-

 الخلع الرضائي ھو طلاق الزوج زوجتھ نظیر عوض تراضیا علیھ بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة  أو ما في معناھا.
الـمادة103-

أ- یشترط لصحة الخلع أن یكون الزوج أھلاً لإیقاع الطلاق والمرأة محلاً لھ وأھلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام ھذا القانون.
ب-إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعیاً ما لم یكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فیكون بائناً.

الـمادة104-
 لكل من الطرفین الرجوع عن إیجابھ في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر .

الـمادة105-
كل ما صح التزامھ شرعاً صلح أن یكون عوضاً في الخلع.

الـمادة106- 
إذا كان الخلع على مال غیر المھر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعین من كل حق یتعلق بالمھر ونفقة الزوجیة.



الـمادة107- 
إذا لم یسم المتخالعان شیئاً وقت الخلع برئ كـل منھما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمھر والنفقة الزوجیة.

الـمادة108- 
إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت بھ طلقة رجعیة ما لم یكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فیكون بائناً.

الـمادة109-
 نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص علیھا صراحة في الخلع.

الـمادة110-
أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانتھ دون أجر أو الإنفاق علیھ مدة معینة فلم تقم بما التزمت بھ كان للأب أن یرجع علیھا بما یعادل نفقة

الولد أو أجرة رضاعھ أو حضانتھ عن المدة الباقیة أما إذا مات الولد فلیس للأب الرجوع علیھا بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت.
ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فیما بعد یجـبر الأب على نفقة الولد وتكون دیناً لھ على الأم.

الـمادة111-
 إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنتھ عندئذ المطالبة بنفقتھ فقط .

الـمادة112-
لا یجرى التقاص بین نفقة الولد المستحقة على أبیھ ودین الأب على حاضنتھ.

الـمادة113- 
الخلع والطلاق على مال یقع بھما الطلاق بائناً.

الفصل الرابع : التفریق القضائي 
التفریق للافتداء

الـمادة114-
أ- إذا طلبت الزوجة التفریق قبل الدخول و أودعت ما قبضتھ من مھرھا وما أخذتھ من ھدایا وما أنفقھ الزوج من أجل الزواج  وامتنع الزوج عن ذلك بذلت

المحكمة جھدھا في الصلح بینھما فإن لم یصطلحا أحالت الأمر الى حكمین لموالاة مساعي الصلح بینھما خلال مدة ثلاثین یوماً فإذا لم یتم الصلح :-
1-تحكم المحكمة بفسخ العقد بین الزوجین بعد إعادة ما قبضتھ الزوجة من المھر وما أخذتھ من ھدایا وما أنفقھ الزوج من أجل الزواج .

2-إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والھدایا جعل تقدیر ذلك إلى الحكمین. 
ب- اذا اقامت الزوجة بعد الدخول او الخلوة دعوى تطلب فیھا التفریق بینھا وبین زوجھا وبینت باقرار صریح منھا انھا تبغض الحیاة معھ وانھ لا سبیل لاستمرار
الحیاة الزوجیة بینھما وتخشى ان لا تقیم حدود الله بسبب ھذا البغض وافتدت نفسھا بالتنازل عن جمیع حقوقھا الزوجیة وردت علیھ الصداق الذي استلمتھ حاولت

المحكمة الصلح بین الزوجین فان لم تستطع ارسلت حكمین لموالاة مساعي الصلح بینھما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما فان لم یتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ
عقد الزواج بینھما

التفریق لعدم الإنفاق
الـمادة115-

 إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـھ بعد الحكم علیھ بنفقتھا وكـان لـھ مال یمكن تنفیذ حكم النفقة فیھ نفذ الحكم علیھ بالنفقة في مالـھ وإن لم یكن للزوج
الحاضر مال یمكن تنفیذ حكم النفقة فیھ وطلبت الزوجة التفریق فإن ادعى أنھ موسر و أصر على عدم  الإنفاق طلق علیھ القاضي في الحال ، وإذا ادعى  العجز

والإعسار فان لم یثبتھ طلق علیھ حالاً وإن أثبتھ أمھلھ مدة لا تقل عن شھر ولا تزیـد علـى  ثلاثة أشھر لدفع النفقة المحكوم بھا من تاریخ رفع دعوى التفریق وتقدیم
كفیـل بنفقتھا المستقبلیة فإن لم یفعل طلق علیھ بعد ذلك.

الـمادة116-
 إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق علیھا بعد الحكم علیھ بنفقتھا وتعذر تحصیلھا وطلبت التفریق فإن ثبت ذلك أو ادعى الیسار ولم یثبتھ أمـھل
مده لا تقل عن شھر ولا تزید على ثلاثة أشھر لدفع النفقة المحكوم بھا من تاریخ رفع دعوى التفریق وتقدیـم كفیـل بنفقتھا المستقبلیة فإن لم یفعل طلق علیھ وإذا

أثبت الیسار یكلف بدفع نفقة ستة أشھر مما تراكم لھا علیھ وتقدیم كفیل بنفقتھا المستقبلیة فإن لم یفعل طلق علیھ القاضي في الحال.
الـمادة117-

 إذا كان الزوج غائباً و كان لھ مال یمكن تنفیذ حكم النفقة فیھ نفذ حكم النفقة في مالھ وإن لم یكن لھ مال یمكن تنفیذ حكم النفقة فیھ وطلبت الزوجة التفریق  :
أ-إن كان معلوم محل الاقامة ویمكن وصول الرسائل الیھ أعذر القاضي إلیھ وضرب لھ أجلاً فإن لم یرسل ما تنفق منھ الزوجة على نفسھا أو لم یحضر للإنفاق

علیھا طلق علیھ القاضي بعد الأجل .
ب-إن كان مجھول محل الاقامة أو لا یسھل وصول الرسائل إلیھ وأثبتت المدعیة دعواھا طلق علیھ القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجـل .

ج-تسري أحكام ھذه المادة على المسجون الذي یعسر بالنفقة.
الـمادة118-

أ- تطلیق القاضي لعدم الإنفاق یقع رجعیاً إذا كان بعد الدخول ما لم یكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا كان قبل الدخول فیقع بائناً.
ب-إذا كان الطلاق رجعیاً فللزوج مراجعة زوجتھ أثناء العدة ویحكم بصحة الرجعة إذا أرجعھا خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشھر مما تراكم لھا علیھ من نفقتھا وقدم

كفیلاً بنفقتھا المستقبلیة فإذا لم یدفع النفقة أو لم یقدم كفیلاً فلا تصح الرجعة.
ج- استیفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من ھذا القانون لا یمنعھـــا من إقامـــة الدعوى بطلب التفریق وفق أحكام المواد (115) و (116) و (117)

من ھذا القانون .
التفریق للغیاب والھجر

الـمادة119-
 إذا أثبتت الزوجة غیاب زوجھا عنھا سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجتھ أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجھما إذا تضررت من غیابھ عنھا ولو

كان لھ مال تستطیع الإنفاق منھ.
الـمادة120-

 إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب لھ القاضي أجلاً وأعذر إلیھ بأن یحضر للإقامة معھا أو ینقلھا إلیھ أو یطلقھا  فإذا انقضى الأجل ولم یفعل ولم
یبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بینھما بفسخ عقد زواجھما بعد تحلیفھا الیمین.

الـمادة121- 
إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا یمكن وصول الرسائل إلیھ أو كان مجھول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواھا بالبینة وحلفت الیمین وفق الدعوى فرق

القاضي بینھما بفسخ عقد زواجھما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزھا عن الإثبات أو نكولھا عن الیمین ترد الدعوى.



الـمادة122-
 إذا أثبتت الزوجة ھجر زوجھا لھا وامتناعھ عن قربانھا في بیت الزوجیة مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجھا منھ أمھلھ القاضي مدة لا تقل عن شھر لیفيء

إلیھا أو یطلقھا فإن لم یفعل ولم یبد عذرا مقبولا فرق القاضي بینھما بفسخ عقد زواجھما.
التفریق للإیلاء والظھار

الـمادة123-
أ- إذا حلف الزوج على ما یفید ترك وطء زوجتھ مدة أربعة أشھر فأكثر أو دون تحدید مدة واستمر على یمینھ حتى مضت أربعة أشھر طلق علیھ القاضي طلقة

رجعیة بطلبھا.
ب-إذا استعد الزوج للفيء قبل التطلیق أجلھ القاضي مدة لا تزید على شھر فإن لم یفئ طلق علیھ طلقة رجعیة ما لم تكن مكملة للثلاث .

ج-یشترط لصحة الرجعة في التطلیق للإیلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن یوجد عذر فتصح بالقول.
الـمادة124-

اذا ظاھر الزوج من زوجتھ ولم یكفر عن یمین الظھار وطلبت الزوجة التفریق لعدم تكفیره عن یمینھ أنذره القاضي بالتكفیر عنھ خلال أربعة أشھر من تاریخ تبلغھ
الإنذار فإن امتنع لغیر عذر حكم القاضي بالتطلیق علیھ طلقة رجعیة ما لم تكن مكملة للثلاث .

التفریق للحبس
الـمادة125- 

لزوجة المحبوس المحكوم علیھ بحكم قطعي بعقوبة مقیدة للحریة مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاریخ حبسھ وتقیید حریتھ فسخ
عقد زواجھا منھ ولو كان لھ مال تستطیع الإنفـاق منھ فإذا أفـرج عنھ قبل صدور حكم الفسخ یرد الطلب.

التفریق للشقاق والنزاع
الـمادة126-

 لأي من الزوجین أن یطلب التفریق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق بھ من الطرف الآخر یتعذر معھ استمرار الحیاة الزوجیة سواء كان الضرر حسیاً
كالإیذاء بالفعل أو بالقول أو معنویاً ، ویعتبر ضرراً معنویاً أي تصرف أو سلوك مشین أو مخل بالأخلاق الحمیدة یلحق بالطرف الآخر إساءة أدبیة وكذلك إصرار

الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجیة المشار إلیھا في الفصل الثالث من الباب الثالث من ھذا القانون بحیث:-
أ-إذا كان طلب التفریق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائھا بذلت المحكمة جھدھا في الإصلاح بینھما فإذا لم یمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن یصلح

حالھ معھا وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شھر فإذا لم یتم الصلح بینھما و أصرت الزوجة على دعواھا أحال القاضي الأمر إلى حكمین.
ب-إذا كان المدعي ھو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جھدھا في الإصلاح بینھما فإذا لم یمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن

شھر أملاً بالمصالحة وبعد انتھاء الأجل إذا لم یتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمین.
ج-یشترط في الحكمین أن یكونا عدلین قادرین على الإصلاح وأن یكون أحدھما من أھل الزوجة والآخر من أھل الزوج إن أمكن وإن لم یتیسر ذلك حكم القاضي

اثنین من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح
د-یبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بین الزوجین معھما أو مع أي شخص یرى الحكمان فائدة في بحثھا معھ وعلیھما أن یدونا تحقیقاتھما بمحضر یوقع علیھ

فإذا رأیا إمكان التوفیق والإصلاح على طریقة مرضیة أقراھا ودونا ذلك في محضر یقدم إلى المحكمة .
ھـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظھر لھما أن الإساءة جمیعھا من الزوجة قررا التفریق بینھما على العوض الذي یریانھ على أن لا یزید على المھر وتوابعھ

وإذا كانت الإساءة كلھا من الزوج قررا التفریق بینھما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبھ بغیر المقبوض من مھرھا و توابعھ ونفقة عدتھا .
و-إذا ظھر للحكمین أن الإساءة من الزوجین قررا التفریق بینھما على قسم من المھر بنسبة إساءة كل منھما للآخر وإن جھل الحال ولم یتمكنا من تقدیر نسبة

الإساءة قررا التفریق بینھما على العوض الذي یریانھ من أیھما بشرط أن لا یزید على مقدار المھر وتوابعھ .
ز-إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفریق فعلیھا أن تؤمن دفعھ قبل قرار الحكمین بالتفریق ما لم یرض الزوج بتأجیلھ وفي حال موافقة الزوج على
التأجیل یقرر الحكمان التفریق على البدل ویحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج ھو طالب التفریق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فیحكم القاضي بالتفریق

والعوض وفق قرار الحكمین.
ح-إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غیرھما أو ضم إلیھما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخیرة یؤخذ بقرار الأكثریة.

ط-على الحكمین رفع التقریر إلى القاضي بالنتیجة التي توصلا إلیھا وعلى القاضي أن یحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام ھذه المادة.
الـمادة127-

أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من ھذا القانون یثبت الشقاق و النزاع والضرر بشھادة رجلین أو رجل وامرأتین ویكفي فیھ الشھادة بالتسامع المبني على
الشھرة في نطاق حیاة الزوجین.

ب- الحكم الصادر بالتفریق للنزاع والشقاق یتضمن الطلاق البائن.
التفریق للعیوب

الـمادة128- 
للمرأة السالمة من كل عیب یحول دون الدخول بھا أن تراجع القاضي وتطلب التفریق بینھا وبین زوجھا إذا علمت أن فیھ علة تحول دون بنائھ بھا كالجب والعنة

والخصا ولا یسمع طلب المرأة التي فیھا عیب من العیوب التي تحول دون الدخول بھا كالرتق والقرن.
الـمادة129-

 الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعیب زوجھا المانع من الدخول بھا أو التي ترضى بالعیب صراحة أو دلالة  بعد العقد یسقط حقھا في التفریق ما عدا العنة فإن
العلم بھا قبل  عقد الزواج لا یسقط حقھا ولو سلمت نفسھا.

الـمادة130-
إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفریق لوجود عیب في الزوج ینظر فإن كـان العیـب غیر قابل للزوال یحكم بالتفریق بینھما في الحال وإن كان قابلاً للزوال
كالعنة یمھل الزوج سنة من یوم تسلیمھا نفسھا لھ أو من وقت برء الزوج إن كان مریضاً وإذا مرض أحد الزوجین أثناء الأجل مدة قلیلة كانت أو كثیرة بصورة

تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على ھذا الوجھ لا تحسب من مدة الأجل لكن غیبة  الزوج وأیام الحیض تحسب فإذا لم یزل العیب في ھذه المدة
وكان الزوج غیر راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبھا یحكم القاضي بالتفریق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامھا الوصول إلیھا ینظر فإذا كانت

الزوجة ثیبا فالقول قول الزوج مع الیمین وإن كانت بكراً فالقول قولھا بیمینھا.
الـمادة131-

إذا ظھر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا یمكن الإقامة معھ بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزھري أو الایدز أو طرأت
مـثل ھذه العلـل والأمراض فلھا أن تراجع القاضي وتطلب التفریق والقاضي بعد الاستعانة بأھـل الخبرة والاختصاص ینظر فإن كان یغلب على الظن تعذر الشفاء

یحكم بفسخ عقد الزواج بینھما فـي الحال وإن كان یغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة یؤجل التفریق سنة واحدة فإذا لم تزل في ھذه المدة ولم یرض
الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبھا یحكم القاضي بالتفریق أما وجود عیب كالعمى والعرج في الزوج فلا یوجب التفریق.



الـمادة132-
 للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجتھ عیباً جنسیاً مانعاً من الوصول إلیھا كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحیث لا یمكن المقام معھا علیھ بلا

ضرر ولم یكن الزوج قد علم بھ قبل العقد أو رضي بھ بعده صراحة أو ضمناً.
الـمادة133-

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فیھا دعوى طلب الفسخ من الزوج.
الـمادة134-

یثبت العیب المانع من الدخول بتقریر من الطبیب المختص مؤید بشھادتھ .
الـمادة135-

إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفریق فان كان ھناك تقریر طبي بان ھذا الجنون لا یزول فرّق القاضي بینھما بالحال ، واذا كان من
الممكن زوالھ یؤجل التفریـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في ھذه المدة وأصرت الزوجة على طلبھا یحكم القاضي بالتـفریق .

الـمادة136-
 للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم یكن لھا ولد ولم تتجاوز خمسین سنة من عمرھا حق طلب فسخ عقد زواجھا إذا ثبت بتقریر طبي مؤید بالشھادة عقم الزوج

وقدرة الزوجة على الإنجـاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاریخ دخولھ بھا .
الـمادة137-

إذا جدد الطرفان العقد بعد التفریق بسبب العیب أو العلة فلیس لأي منھما طلب التفریق للسبب نفسھ.
المادة138-

 تكون الفرقة للعیوب فسخاً .
التفریق للعجز عن دفع المھر

الـمادة139- 
إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المھـر المعجل كلـھ أو بعضھ فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي یمھـلھ شھـراً فإذا لم یدفع المھر بعد

ذلك یفسخ الزواج بینھما أما إذا كان الزوج غائباً ولم یعلم لھ محل إقامة ولا مال لھ یمكن تحصیل المھر منھ فإن العقد یفسخ  دون إمھال.
التفریق لإباء الإسلام والردة

الـمادة140-
- إذا كان الزوجان غیر مسلمین وأسلما معاً فزواجھما باق.

ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجتھ كتابیة فالزواج باق وإن كانت غیر كتابیة عرض علیھا الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابیة بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.
ج- إذا أسلمت الزوجة وحدھا یعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.

د- یمھل من أبى تسعین یوماً من تاریخ عرض الإسلام علیھ إذا كان عاقلاً بالغاً فإن لم یكن كذلك فسخ العقد في الحال.
الـمادة141-

 یشترط لبقاء الزوجیة في الأحوال المذكورة في المادة (140) من ھذا القانون أن لا یكون بین الزوجین سبب من أسباب التحریم المبینة في ھذا القانون.
المادة142- 

إذا ثبتت ردة أحد الزوجین ینظر :
أ-فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بینھما اعتبارا من تاریخ الردة .

ب- وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد علیھا ورفض العودة عن ردتھ حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بینھما .
التفریق للفقد
الـمادة143-

لزوجة المفقود الذي لا تعرف حیاتھ من مماتھ الطلب من القاضي فسخ عقد زواجھما لتضررھا من بعده عنھا ولو ترك لھا مالا تنفق على نفسھا منھ فإذا لم تعرف
حیاتھ من مماتھ بعد البحث والتحري عنھ ففي حالة الأمن وعدم الكوارث یؤجل الأمر أربع سنوات من تاریخ فقده، فإذا لم یمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود

وأصرت الزوجة على طلبھا یفسخ عقد زواجھما، أما إذا فقد في حال یغلب على الظن ھلاكھ فیھا كفقده في معركة أو إثر غارة جویة أو زلزال أو ما شابھ ذلك
فللقاضي فسخ عقد زواجھما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاریخ فقده بعد البحث والتحري عنھ.

الـمادة144- 
للزوجة في الأحوال التي تعطیھا حق الخیار أن تؤخر الدعوى أو تتركھا مدة بعد إقامتھا.

الباب الخامس : آثار انحلال عقد الزواج 
الفصل الأول : العدة

الـمادة145-
أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبھة .

ب-تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج-إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحیح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحیحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول .

الـمادة146-
 عدة المتوفى عنھا زوجھا في زواج صحیح عدا الحامل سواء أدخل بھا أم لم یدخل أربعة أشھر وعشرة أیام.

الـمادة147- 
عدة غیر الحامل لأي سبب غیر الوفاة:-
أ-ثلاث حیضات كوامل لذوات الحیض.

ب-ثلاثة أشھر لمن لم تر الحیض أصلا أو بلغت سن الإیاس فإذا جاء أیا منھما الحیض قبل انقضائھا استأنفتا العدة بثلاث حیضات كوامل .
ج-ممتدة الطھر وھي من رأت الحیض مرة أو مرتین ثم انقطع حیضھا تتربص تسعة أشھر تتمة للسنة.

الـمادة148-
 عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملھا أو إسقاطـــھ مستبین الخلقــة كلھا أو بعضھا وإن لم یكن مستبین الخلقة تعامل وفقا لاحكام المادتین (146) و

(147) من ھذا القانون
الـمادة149-

المطلقة رجعیاً إذا توفي عنھا زوجھا خلال عدتھا انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
الـمادة150-

 تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البیت المضاف للزوجین بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنھا وھي في غیر مسكنھا عادت إلیھ فوراً ولا تخرج



 تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البیت المضاف للزوجین بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنھا وھي في غیر مسكنھا عادت إلیھ فوراً ولا تخرج
معتدة الطلاق من بیتھا إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البیت فتنتقل معتدة الطـلاق إلى مسكن آخر یكلف الزوج بتھیئتھ في مكان إقامتھ أو عملھ ، وأما

معتدة الوفاة فلھا الخروج لقضاء مصلحتھا ولا تبیت خارج بیتھا ، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منھ.
الفصل الثاني : نفقة العدة 

الـمادة151- 
تجب على الزوج نفقة معتدتھ من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من ھذا  القانون 

الـمادة152-
أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجیة ویحكم بھا من تاریخ وجوب العدة إذا لم یكن للمطلقة نفقة زوجیة مفروضة فإذا كان لھا نفقة فإنھا تمتد إلى انتھاء العدة على أن لا تزید

مدة العدة على سنة.
ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبلیغ الزوجة الطلاق.

الـمادة153-
 مع مراعاة أحكام المادة (152) من ھذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجتھ الى زمن سابق فإن صدقتھ الزوجة أو أقیمت بینة على علمھا  بھ فیكون مبتدأ

استحقاقھا لنفقة العدة من التاریخ السابق المسند إلیھ الطلاق وإن أكذبتھ ولم تقم بینة على علمھا بھ فیكون مبتدأ استحقاقھا النفقة من تاریخ إقراره بالطلاق .
الـمادة154-

أ- لیس للمرأة التي توفي عنھا زوجھا نفقة عدة سواء أكانت حاملا ً أم غیر حامل.
ا بِمِلْكٍ أوَ ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة للمتوفى عنھا زوجھا المدخول بھا السكنى في بیت الزوجیة مدة العدة إذا كان الْمَسْكَنُ للِْمَیِّتِ إمَِّ

بِمَنْفَعَـةٍ مُؤَقَتةٍ، أوَْ بِإجِارَةٍ مدفوع بدلھا قَبْلَ مَوْتِھِ .
الفصل الثالث : التعویض عن الطلاق التعسفي  

المـادة155-
إذا طلق الزوج زوجتھ تعسفا ً كأن طلقھا لغیر سبب معقول وطلبت من القاضي التعویض حكم لھا على مطلقھا بتعویض لا یقل عن نفقة سنة ولا یزید على نفقة
ثلاث سنوات ویراعى في فرضھا حال  الزوج عسراً ویسراً ویدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً ، ولا یؤثر ذلك على حقوقھا الأخرى .

الباب السادس : حقوق الأولاد والأقارب 
الفصل الأول : النسب

الـمادة156- 
أقل مدة الحمل ستة أشھر وأكثرھا سنة.

الـمادة157-
أ- یثبت نسب المولود لأمھ بالولادة .
ب-لا یثبت نسب المولود لأبیھ إلا :-

1- بفراش الزوجیة  أو  
2- بالإقرار أو  
3- بالبینة  او  

4- بالوسائل العلمیة القطعیة مع اقترانھا بفراش الزوجیة .
ج-لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینھا وبین زوجھا من حین العقد ولا لولد زوجة أتت بھ بعد سنة من غیبة الزوج عنھا ما لم

یثبت بالوسائل العلمیة القطعیة أن الولد لھ .
د-لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت بھ لأكثر من سنة من تاریخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنھا زوجھا إذا أتت بھ لأكثر من سنة من تاریخ

الوفاة.
الـمادة158-

أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحیح أقل مدة الحمل.
ب- یثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبھة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاریخ الدخول أو الوطء بشبھة .

الـمادة159-
یثبت نسب المولود لأبیھ إذا جاءت بھ الزوجة خلال سنة من تاریخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة .

الـمادة160-
 یثبت نسب المولود لأبیھ بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالیة:-

أ-أن یكون المقر لھ حیا مجھول النسب. 
ب- أن لا یكذبھ ظاھر الحال.
ج-أن یكون المقر بالغاً عاقلاً.

د-أن یكون فارق السن بین المقر والمقر لھ یحتمل صحة الإقرار.
ھـ- أن یصدق المقر لھ البالغ العاقل  المقر.

الـمادة161-
الإقرار بالنسب یجوز أن یكون صریحاً أو ضمنیاً.

المادة162-
لا یثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجھول النسب .

الـمادة163-
أ- لا ینتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجین على نفیھ إلا بعد تمام لعان الزوج من غیر توقف على لعان الزوجة.

ب- في الأحوال التي یثبت فیھا نسب الولد بالفراش في زواج صحیح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبھة یجوز للرجل أن ینفي عنھ نسب الولد
أو الحمل باللعان و للرجل أن یلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا .
ج-یمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالیة :-

1-بعد مرور شھرعلى وقت الولادة أو العلم بھا . 
2-إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً .

3-إذا ثبت بالوسائل العلمیة القطعیة أن الحمل أو الولد لھ .



الـمادة164-
 یجري اللعان بأن یقسم الرجل أربع أیمان با� إنھ صادق فیما رمى زوجتھ بھ من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله علیھ إن كان من الكاذبین وتقسم المرأة

أربع أیمان با� إنـھ لمن الكـاذبین والخامسة أن غضب الله علیھا إن كان من الصادقین.
الـمادة165-

أ- یترتــب على اللعـان بین الزوجین فسخ عقد زواجھما  .
ب-إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي بھ انتفى نسب الولد عن الرجل  ولا تجب نفقتھ علیھ ولا یرث أحدھما الآخر ویلحق نسبھ بأمھ .

ج-إذا أكذب الرجل نفسھ ولو بعد الحكم بنفي النسب یثبت نسب الولد لھ.
الفصل الثاني : الرضاع 

الـمادة166-
 تتعین الأم لإرضاع ولدھا وتجبر على ذلك إذا لم یكن للولد ولا لأبیھ مال یستأجر بھ مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو إذا لـم یجـد الأب من ترضعـھ غیـر أمـھ أو إذا

كـان لا یـقبل غیرھا لإرضاعھ.
الـمادة167- 

إذا أبت الأم إرضاع ابنھا في الأحوال التي لا یتعین علیھا إرضاعھ فعـلى الأب أن یستأجر مرضعة ترضعھ عندھا.
الـمادة168-

لا تستحق أم الصغیر حال قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق الرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدھا وتستحقھا في عدة الطلاق البائن وبعدھا.
الـمادة169-

الأم أحق بإرضاع ولدھا ومقدمة على غیرھا بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقتھ ما لم تطلب أجرة أكثر ففي ھذه الحالة لا یضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض
الأجرة من تاریخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتین إن لم یفطم قبل ذلك.

الفصل الثالث : الحضانة والضم والمشاھدة 
الـمادة170- 

الأم النسبیة أحق بحضانة ولدھا وتربیتھ حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الأم ینتقل الحق لأمھا ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لدیھا من
قرائن لصالح رعایة المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أھلیة.

الـمادة171-
أ- یشترط في مستحق الحضانة أن یكون بالغا عاقلا سلیماً من الأمراض المعدیة الخطیرة أمینا على المحضون قادرا على تربیتھ وصیانتھ دیناًً وخلقاً وصحة وأن لا

یضیع المحضون عنده لانشغالھ عنھ وأن لا یسكنھ في بیت مبغضیھ أو من یؤذیھ وأن لا یكون مرتداً .
ب-مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من ھذه المادة یشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغیر محرم من الصغیر .

ج-یشترط أن یكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس .
الـمادة172-

 یسقط حق الحضانة في الحالات التالیة:
أ-إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرھا في مستحق الحضانة.

ب-إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غیر مسلمة.
ج- إذا سكن الحاضن الجدید مع من سقطت حضانتھ بسبـب سلوكھ أو ردتھ أو إصابتھ بمرض معد خطیر .

الـمادة173-
أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغیر الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.

ب- یعطى حق الاختیار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من ھذه المادة في البقاء في ید الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد .
ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مریضاً مرضاً لا یستغني بسببھ عن رعایة النساء ما لم تقتض مصلحتھ خلاف ذلك .

الـمادة174-
 یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطھ.

الـمادة175- 
لا یؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقھ في إمساك المحضون ما لم یكن لھذا السفر تأثیر على رجحان مصلحة المحضون ، فـإن

ثبت تأثیر السفر على مصلحة المحضون یمنع سفره وتنتقل حضانتھ مؤقتاً إلى من یلیھ من أصحاب حق الحضانة.
الـمادة176-

 إذا كان المحضون یحمل الجنسیة الأردنیة فلیس لحاضنتھ الإقامة بھ خارج المملكة أو السفر بھ خارج المملكة لغایة الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمین
مصلحة المحضون .

الـمادة177-
أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغایة مشروعة مؤقتة ولم یوافق الولي على سفره فللقاضي أن یأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن یتحقق من تأمین

مصلحتھ  وبیان مدة الزیارة وأخذ الضمانات الكافیة لعودتھ بعد انتھاء الزیارة على أن تتضمن تقدیم كفالة یستعد فیھا الكفیل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة
المحضون مع منــع سفر الكفیل حتى عودة المحضون إلى المملكة .

ب- إذا رغب الأب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنھا أوسقط حقھا فیھا لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة بھ
وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من ھذا القانون وبعد تقدیم الضمانات التي توافق علیھا المحكمة .

الـمادة178-
أ- أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزید على قدرة المنفق ویحكم بھا من تاریخ الطلب وتستمر الى إتمام

المحضون سن الثانیة عشرة من عمره .
ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقتھ ما لم یكـن لـھا أو للصغیر مسكن یمكنھا أن تحضنھ فیھ.

ج-لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق الرجعي  .
الـمادة179- 

تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق یسراً وعسراً من تـاریخ الطلب.
المـادة180-

 یمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتیة الضروریة لقضاء مصالح المحضون داخل المملكة أو صور مصدقة عنھا حسب مقتضى الحال
كشھادة الولادة وبطاقة التأمین الصحي .



المـادة181-
أ- لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤیة المحضون واستزارتھ واصطحابھ مرة في الأسبوع والاتصال بھ عبر وسائل الاتصال الحدیثة

المتوفرة عندما یكون في ید أحدھما أو غیرھما ممن لھ حق الحضانة و للأجداد والجدات حق رؤیة المحضون مرة في الشھر وذلك كلھ إذا كان محل إقامة طرفي
الدعوى والمحضون داخل المملكة . 

ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحدید أو تعدیل مكان وزمان وكیفیة رؤیة المحضون واستزارتھ واصطحابھ مرة في
السنة على الأقل ثم یحدد ذلك كلھ مع مراعاة سن المحضون و ظروفھ و بما یحقق مصلحتھ ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا یمنع الحكم الصادر في ھذه

الدعوى صاحب الحق في رؤیة المحضون واستزارتھ واصطحابھ من ذلك في محل إقامة المحضون  .
ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤیة والاستزارة والاصطحاب خارجھا فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحدید أو
تعدیل مكان وزمان وكیفیة رؤیة المحضون استزارتھ واصطحابھ المدة التي تراھا مناسبة مراعیة سن المحضون و ظروفھ و بما تراه محققاً لمصلحتھ ومصلحة

طرفي الدعوى . 
د-  في الأحوال المنصوص علیھا في الفقرتین (ب) و (ج) من ھذه المادة للمحكمة الاذن بمبیت المحضون عند صاحب الحق في الرؤیة المدة التي تراھا مناسبة

وبالضوابط المذكورة.
ھـ- لطالب الرؤیة والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحدید زمان ذلك ومكانھ وكیفیتھ فإذا لم یتفقا یعرض القاضي على

الطرفین أو الطرف الحاضر منھماً زماناً ومكاناً وكیفیة لذلك ویستمع لأقوالھما أو الحاضر منھما بھذا الخصوص ثم یحدد ذلك كلھ مراعیاً سن المحضون و ظروفھ
و بما یراه محققاً لمصلحتھ ومصلحة طرفي الدعوى .

و-  یتضمن حكم الرؤیة و الاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم لھ بإعادة المحضون إلى حاضنھ بعد انتھاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن
منع سفر المحضون ضماناً لحقھ .

ز- یلزم طالب الرؤیة بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفیذ الرؤیة عند طلب الحاضن ویستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون إلى المملكة .
المادة182-

أ- للقاضي تعدیل زمان الرؤیة والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكیفیتھ إذا وجد ما یبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضیھ المصلحة  .
ب- یجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعدیل زمان ومكان ومدة وكیفیة الرؤیة والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئیس التنفیذ المنفذ لدیھ الحكم .

المـادة183-
أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكین المحكوم لھ من الرؤیة أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفھ أو امتناعھ بعد إنذار قاضي

التنفیذ لھ جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلھا إلى من یلیھ من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزید على ستة أشھر .
ب-على من انتقل إلیھ حق الحضانة مؤقتاً تنفیذ حكم الرؤیــة أو الاستزارة أو الاصطحاب كأنھ صادر بحقھ 

ج- إذا تكرر تخلف المحكوم لھ عن الموعد المضروب لتنفیذ الحكم بالرؤیة أو الاستزارة أو الاصطحاب دون عذر جاز لقاضي التنفیذ بناء على الطلب وقف تنفیذ
الحكم لمدة لا تزید على ستة أشھر .

الـمادة184-
أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعھده وفي اختیار نـوع التعلیـم ومكانھ وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا یجوز

نقلھ من محل إقامتـھا إلا بموافقتـھا أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون .
ب-على الولي والحاضنة العنایة بشؤون المحضون في التأدیب والتوجیھ الدراسي .

الـمادة185-
 للولي المحرم أن یضم إلیھ الأنثى إذا كانت دون الثلاثین من عمرھا و كانت غیر مأمونة على نفسھا ما لم یقصد بالضم الكید والاضرار بھا .

الـمادة186- 
تلزم الأم بالحضانة إذا تعینت لھا وإذا لم تتعین ورفضت حضانة أولادھا یلزم القاضي الأصلح ممن لھ حق الحضانة بھا.

الفصل الرابع : نفقات الأولاد 
الـمادة187-

 إذا لم یكن للولد مال فنفقتھ على أبیھ لا یشاركھ فیھا أحد ما لم یكن الأب فقیراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنیة أو عقلیة.
الـمادة188- 

إذا كان الأب غائباً ویتعذر تحصیل النفقة للولد منھ ، أو كان الأب فقیراً قادراً على الكسب لكن كسبھ لا یزید على كفایتھ ، أو كان لا یجد كسباً ، یكلف بنفقة الولد
من تجب علیھ النفقة عند عدم الأب وتكون ھذه النفقة دیناً للمنفق على الأب یرجع بھا علیھ متى حضر أو أیسر.

الـمادة189-
 یراعى في تقدیر نفقة الأولاد  حال الأب یسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفایة .

الـمادة190-
 یلزم الأب الموسر بنفقة تعلیم أولاده في جمیع المراحل التعلیمیة بما في ذلك السنة التمھیدیة قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ینال الولد أول شھادة جامعیة على

أن یكون الولد ذا أھلیة للتعلم.
الـمادة191-

أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعلیمھ في المدارس الخاصة عدا السنة التمھیدیة فلا یملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غیر قادر على نفقات
التعلیم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.

ب-على الرغم مما ورد في الفقـــرة (أ) من ھذه المادة لا یجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعلیمھ في المدارس الخاصة التي اختارھا لعدم
قدرتھ على دفع نفقات ھذا التعلیم إذا قام الحاضن بدفع ھذه النفقات على وجھ التبرع ودون الرجوع بھا على الولي أو المحضون  .

الـمادة192- 
یلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذین تلزمھ نفقتھم .

الـمادة193- 
إذا كان الأب معسراً لا یقدر على أجرة الطبیب أو العلاج أو نفقة التعلیم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بھا على أن تكون دیناً على الأب ترجع بھا علیـھ

حین الیسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً یتعذر تحصیلھا منھ.
الـمادة194-

 إذا كان الأب والأم معسرین فعلى من تجب علیھ النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعلیم على أن تكون دیناً على الأب یرجع المنفق بھا علیھ حین الیسار.
المـادة195-

 تستمر نفقة الأنثى غیر الموسرة بمالھا أوكسبھا الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي یتكسب فیھ أمثالھ .



المـادة196-
 للحاضن أن یخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة و النفقات حتى بلوغھ سن الرشد كما أن لھ قبض النفقة .

الفصل الخامس : نفقة الوالدین والأقارب 
الـمادة197-

أ- یجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبیراً كـان أو صغیراً نفقـة والدیـھ الفقیرین ولو كانا قادرین على الكسب.
ب- إذا كان الولد فقیراً لكنھ قادر على الكسب یلزم بنفقة والدیھ الفقیرین ، وإذا كـان كسبھ لا یزید على حاجتھ وحاجة زوجتھ وأولاده فیلزم بضم والدیھ إلیھ

وإطعامھما مع عائلتھ.
الـمادة198- 

تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبیر فقیر عاجز عن الكسب بآفة بدنیة أو عقلیة على من یرثھم من أقاربھم الموسرین بحسب حصصھم الإرثیة وإذا كان الوارث
معسراً تفرض النفقة على من یلیھ في الإرث ویرجع بھا على الوارث إذا أیسر.

الـمادة199-
 عند الاختلاف في الیسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بینـة الیسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بینة مدعیھ.

الـمادة200-
 تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاریخ الطلب.

الـمادة201-
 إذا كان من فرضت علیھ النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغیب قبل الإجابة عن موضوع الـدعوى یحلـف طالـب النفقـة

الیمیـن على أنھ لم یستوف النفقة سلفاً .
الـمادة202-

 لا تسمع دعوى الزیادة أو النقص في نفقة الزوجة أوالأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بھا ما لم تحدث ظروف استثنائیة.
الباب السابع : الأھلیـة والـولایة والوصایة

الفصل الأول: الأھلیة
المادة203-

أ- كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة 
ب- وسن الرشد ھي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة .

الـمادة204-
أ- لایكون أھلاً لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عتھ أو جنون.

ب- وكل من لم یبلغ السابعة یعتبر فاقداً للتمییز .
الـمادة205-

 كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ  سن الرشد وكان سفیھاً أو ذا غفلة یكون ناقص الأھلیة وفقاً لما یقرره القانون.
الـمادة206-

أ- المعتوه ھو الذي اختل شعوره بحیث یكون فھمھ قلیلا وكلامھ مختلطا وتدبیره فاسدا .
ب- السفیھ ھو الذي ینفق مالھ في غیر موضعھ ، ویبذر في نفقاتھ ، ویضیع أموالھ ویتلفھا بالإسراف خلافا لما یقتضیھ الشرع والعقل .

ج- ذو الغفلة ھو الذي لا یھتدي إلى التصرفات النافعة فیغبن في المعاملات لبلھ فیھ.
الـمادة207-

 لیس لأحد النزول عن حریتھ الشخصیة ولا عن أھلیتھ أو التعدیل في أحكامھا .
الـمادة208-

كل شخص أھل للتعاقد ما لم تسلب أھلیتھ أو یحد منھا بحكم القانون .
الـمادة209-

 لیس للصغیر غیر الممیز حق التصرف في مالھ وتكون جمیع تصرفاتھ باطلة .
المادة210-

أ- تصرفات الصغیر الممیز صحیحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .
ب- أما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي یجوز فیھا لھ التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغھ سن الرشد. 

ج- وسن التمییز سبع سنوات كاملة .
المادة211-

أ- الصغیر والمجنون والمعتوه محجورون لذاتھم .
ب- أما السفیھ وذو الغفلة فتحكم علیھما المحكمة وترفع الحجر عنھما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .

ج- یبلغ قرار الحجر للمحجور ویعلن للناس سببھ وتكون تصرفاتھ قبل ذلك نافذة .
المادة212-

أ- 1- المعتوه ھو في حكم الصغیر الممیز .
2- المجنون المطبق ھو في حكم الصغیر غیر الممیز ،أما المجنون غیر المطبق فتصرفاتھ في حال إفاقتھ كتصرف العاقل .

ب- یتولى شؤون فاقد الأھلیة أو ناقصھا من یمثلھ سواء كان ولیا أو وصیاً .
المادة213-

أ- یسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفھ ما یسري على تصرفات الصبي الممیز من أحكام، ولكن ولي السفیھ المحكمة أو من تعینھ للوصایة علیھ ولیس
لأبیھ أو جده أو وصیھما حق الولایة علیھ .

ب-  أما تصرفاتھ قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتیجة استغلال أو تواطؤ .
المادة214-

أ- یكون تصرف المحجور علیھ لسفھ أو غفلة بالوقف أو بالوصیة صحیحاً متى أذنتھ المحكمة في ذلك .
ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور علیھ لسفھ المأذون لھ بتسلم أموالھ صحیحة في الحدود التي رسمتھا الجھة التي أصدرت الإذن .

المادة215-
 إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر علیھ بسبب ذلك التعبیر عن إرادتھ جاز للمحكمة أن تعین لھ وصیاً یعاونھ في التصرفات التي



تقضي مصلحتھ فیھا ذلك .
المادة216-

أ- للولي بترخیص من المحكمة أن یسلم الصغیر الممیز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسیة من عمره مقداراً من مالھ ویأذن لھ في التجارة تجربةً لھ ، ویكون
الإذن مطلقاً أو مقیداً .

ب-  وإذا توفي الولي الذي أذن للصغیر أو انعزل من ولایتھ لا یبطل إذنھ .
المادة217-

الصغیر المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد .
المادة218-

 للولي أن یحجر الصغیر المأذون ویبطل الإذن ویكون حجره على الوجھ الذي أذنھ بھ.
المادة219-

أ- للمحكمة أن تأذن للصغیر الممیز عند امتناع الولي عن الإذن ولیس للولي أن یحجر علیھ بعد ذلك .
ب-  وللمحكمة بعد الإذن أن تعید الحجر على الصغیر .

الـمادة220-
 للممیز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة أن یتسلم نفقتھ المحكوم لھ بھا ولھ أھلیة التصرف فیما سلم لھ.

المادة221-
 إذا شارف من بھ عارض من عوارض الأھلیة على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسیة من عمره فلولیھ أو وصیھ إقامة دعوى بطلب الحجر علیھ قبل ستة اشھر من

بلوغھ الثامنة عشرة ، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولایة أو الوصایة علیھ لسبب من أسباب الحجر.
الـمادة222-

 للمحجور علیھ الحق في إقامة الدعوى بنفسھ لرفع الحجر عنھ .
الفصل الثاني : الولایة

الـمادة223- 
مع مراعاة المادة (14) من ھذا القانون ، ولي الصغیر ھو أبوه ثم وصي أبیھ ثم جده الصحیح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبتھ المحكمة.

الـمادة224-
أ- یشترط في الولي أن یكون عاقلاً راشداً أمیناً قادراً على القیام بمقتضیات الولایة.

ب- لا ولایة لغیر المسلم على المسلم.
الـمادة225-

أ- إذا جن الولي أو حكم علیھ بالحجر توقف ولایتھ ، وفي ھذه الحالة یعین على القاصر وصي مؤقت إذا لم یكن لھ ولي آخر.
ب- یسترد الولي الولایة على المال بعد زوال سبب وقف ولایتھ بطلب یتقدم بھ إلى المحكمة.

ج- إذا غاب الولي مدة تزید على ستة أشھر فللمحكمة أن تعین وصیا مؤقتا لمھمة محددة  لتسییر المصالح الضروریة للقاصر 
الـمادة226-

أ- مع مراعاة المادة (229) من ھذا القانون ، جمیع القیود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منھ إلى القاصر على سبیل التبرع ولو كان
ذلك بطریق غیر مباشر .

ب- للأم ولكل متبرع أن یشترط ما یقید سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع بھ وإدارتھ وتراعى ھذه الشروط ما أمكن وبما لا یضر بمصلحة
القاصر .

الـمادة227-
أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغیر وكان تصرفھمــا بمثل القیمة أو بغبن یسیر صح العقد ونفذ .

ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقید من ولایتھما أو أن تسلبھما ھذه الولایة .
الـمادة228-

 للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على الطلب سلب ولایة الولي أو تقییدھا إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابھ 
الـمادة229-

أ- یجوز للأب أن یرھن مالھ عند ولده الصغیر وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رھن مالھ عند ذلك الصغیر .
ب- وإذا كان للأب دین عند ابنھ الصغیر فلھ أن یرتھن لنفسھ مال ولده .

ج- وللأب أو الجد أن یرھن مال الصغیر بدین على الصغیر نفسھ .
د- ولھ أن یرھن مال أحد أولاده الصغار لابنھ الآخر الصغیر بدین لھ علیھ على أن یأخذ إذن المحكمة في ھذه الحالة وفي الحالتین المبینتین في الفقرتین (ب) و

(ج) من ھذه المادة 
ھـ- ولیس للأب ولا للجد أن یرھن مال ولده الصغیر بدین لأجنبي على الأب.

الفصل الثالث : الوصایة
الـمادة230-

أ- للأب أن یعین وصیا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرین من أولاد ابنھ المحجور علیھ ، ولھ أن یرجع عن إیصائھ ولو التزم بعدم الرجوع.
ب- إذا لم یكن للقاصر وصي مختار من الاب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب یعین لھ القاضي وصیا لإدارة شؤونھ مراعیاً في ذلك مصلحة القاصر.

ج- یعین القاضي وصیا مؤقتا لمھمة معینة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر.
الـمادة231-

 یشترط في الوصي وقت تعیینھ وأثناء وصایتھ ما یلي:-
أ-كمال الأھلیة.

ب-القدرة على القیام بشؤون القاصر.
ج- أن لا یكون محكوماً علیھ بجریمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاھة.

د- أن لا یكون قد اشھر إفلاسھ او اعلن اعساره 
ھـ- أن لا یكون قد سبق أن سلبت ولایتھ أو عزل من الوصایة على قاصر آخر.

و?- أن لا یكون بینھ وبین القاصر نزاع قضائي.
الـمادة232-

أ- یجوز أن یكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معھ مشرف.



أ- یجوز أن یكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معھ مشرف.
ب- إذا تعدد الأوصیاء فللقاضي حصر الوصایة في واحد منھم حسبما تقتضیھ مصلحة القاصر.

ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى قریب أو إلى جھة رسمیة مختصة لإیوائھ ورعایتھ فللقاضي تعیین ھذا القریب أو ممثل ھذه الجھة الرسمیة بالاضافة لوظیفتھ
وصیاً مؤقتاً على القاصر لمدة وغایة محددتین .

الـمادة233-
 یتقید الوصي بالشروط والمھام المسندة إلیھ في حجة الوصایة.

الـمادة234-
أ- یجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعایتھا ، وعلیھ أن یبذل في ذلك من العنایة ما یطلب من الوكیل المأجور.

ب- الوصایة حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد لھ أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معین.
الـمادة235-

أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقدیم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة ، وتكون نفقات ھذه الضمانات على حساب القاصر.
ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.

ج- إذا عین مشرف لمراقبة أعمال الوصي یتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعلیھ إبلاغ المحكمة عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعھ إلیھا .
الـمادة236- 

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغیر تكون صحیحة نافذة ولو كانت بغبن یسیر ویعتبر من عقود الإدارة بوجھ خاص الإیجار إذا لم تزد مدتھ على
ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصیانة واستیفاء الحقوق وإیفاء الدیون وبیع المحصولات الزراعیة وبیع المنقول الذي یسرع إلیھ التلف والنفقة على الصغیر 

الـمادة237-
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغیر والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبیع والرھن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح

إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطریقة التي تحددھا 
الـمادة238-

أ- یجوز للوصي بإذن المحكمة أن یرھن مال الصغیر أو المحجور عند أجنبي بدین لھ على أیھما .
ب- ولا یجوز لھ أن یرھن مالھ عند الصغیر أو المحجور ولا ارتھان مال أیھما لنفسھ .

الـمادة239-
 على الوصي تقدیم تقریر كل ستة اشھر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضیھ طبیعة العمل الذي یتولى ادارتھ 

الـمادة240-
إذا تخلى الوصي عن الوصایة ، فلا تقبل استقالتھ قبل محاسبتھ وعندئذ یعین آخر مكانھ.

الـمادة241-
 تنتھي الوصایة في الأحوال التالیة :-

أ-إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسیة من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصایة علیھ.
ب-عودة الولایة للولي الشرعي.

ج-فقد الوصي لأھلیتھ.
د- ثبوت غیبة الوصي .

ھـ-  موت الوصي.
و-موت القاصر.

ز-ولادة الحمل میتا أو ولادتھ حیا إذا وجد الولي الشرعي علیھ.
ح-انتھاء الغایة من الوصایة المؤقتة .

ط-قبول استقالة الوصي أو عزلھ.
الـمادة242-

 یعزل الوصي :
أ-إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرھا فیھ ولو كان ھذا السبب قائما وقت تعیینھ.

ب-إذا أساء الوصي الإدارة أو أھمل فیھا أو صار في بقاء وصایتھ خطر على مصلحة القاصر.
الـمادة243- 

على الوصي عند انتھاء مھمتھ تسلیم أموال القاصر وكل ما یتعلق بھا من حسابات ووثائق إلى من یعنیھ الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین
یوما من تاریخ انتھاء مھمتھ.

الـمادة244-
 إذا مات الوصي أو حجر علیھ أو اعتبر غائبا التزم ورثتھ أو من ینوب عنھ على حسب الأحوال إخبار المحكمة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال

القاصر وحمایة حقوقھ.
الفصل الرابع : الغائب والمفقود

الـمادة245-
 الغائب: ھو الشخص الذي لا یعرف موطنھ أو محل إقامتھ و حالت ظروف دون إدارتھ شؤونھ المالیة بنفسھ أو بوكیل عنھ مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطیل

مصالحھ أو مصالح غیره.
الـمادة246-

 المفقود ھو الشخص الذي لا تعرف حیاتھ أو مماتھ.
الـمادة247-

أ- یعین القاضي بناء على الطلب قیما لإدارة أموال الغائب والمفقود .
ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعیین قیم وتدار بالطریقة التي تدار بھا أموال القاصر.

الـمادة248-
 ینتھي الفقدان :

أ-إذا تحققت حیاة المفقود أو وفاتھ.
ب- إذا حكم باعتبار المفقود میتا.



الـمادة249-
 یحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جھة معلومة ویغلب على الظن موتھ بعد مرور أربع سنوات من تاریخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غاره جویة

أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابھ ذلك فیحكم بموتھ بعد سنة من فقده.
الـمادة250-

إذا فقد في جھة غیر معلومة ولا یغلب على الظن ھلاكھ فیفوض أمر المدة التي یحكم بموتھ فیھا إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافیھ في أن یغلب على الظن
موتھ ولابد من التحري عنھ بالوسائل التي یراھا القاضي كافیھ للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حیا أو میتا.

الـمادة251-
 یعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاریخا لوفاتھ.

الـمادة252-
 الحكم بموت المفقود یترتب علیھ ما یلي :

أ-تعتد زوجتھ اعتبارا من تاریخ الحكم عدة الوفاة.
ب- تقسم تركتھ بین ورثتھ الموجودین وقت الحكم .

الـمادة253-
إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حیاتھ:

أ-یرجع على الورثة بتركتھ ما عدا ما استھلك منھا.
ب-تعود زوجتھ إلى عصمتھ ما لم تتزوج ویقع الدخول بھا.

الباب الثامن   : الوصیة 
الفصل الأول : أحكام عامة 

الـمادة254-
 الوصیة تصرّف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

الـمادة255-
 التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصیة وتسري علیھا أحكامھا.

الـمادة256- 
تنعقد الوصیة بالعبارة إن كان الموصي قادراً علیھا وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـھما انعقـدت بالإشارة المعلومة .

الـمادة257-
 تلزم الوصیة بقبولھا من الموصى لھ صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردھا صراحة بعد وفاة الموصي.

الـمادة258-
 یجوز للموصي الرجوع عن الوصیة كلھا أو بعضھا على أن یكون الرجوع  صریحا ومسجلا لدى جھة رسمیة .

الـمادة259-
أ-إذا كان الموصى لھ جنینا أو فاقد الأھلیة یكون قبول الوصیة ممن لھ الولایة أو الوصایة على مالھ.

ب-إذا كان الموصى لھ محجوراً علیھ لسفھ أو ناقص الأھلیة ، صح قبولھ الوصیة .
ج-یكون رد الوصیة للجنین وناقصي الأھلیة وفاقدیھا لمن لھ الولایة أو الوصایة على أموالھم بإذن المحكمة.

د-إذا لــم یوجد من یقبل الوصیة عن ناقصي الأھلیة و فاقدیھا ، فیكون لھم القبول والرد بعد زوال مانع القبول  أو الرد .
الـمادة260-

إذا كان الموصى لھم غیر محصورین أو جھة ذات صفــة اعتباریھ لزمت الوصیة دون توقف على القبول , سواء أكان لھم من یمثلھم قانونا أم لا.
الـمادة261-

أ- لا یشترط في القبول أو في الرد أن یكون فور موت الموصي .
ب-إذا لم یبد الموصى لھ رأیا بالقبول أو الرد  , واستطال الوارث أو من لھ تنفیذ الوصیة ذلك أو خشي استطالتھ، فلھ أن یعذر إلیھ بواسطة المحكمة بمذكــرة خطیة

تشتمل على تفصیل كاف عن الوصیة , ویطلب إلیھ قبولھا أو ردھا ، ویحدد لھ أجل لا یقل عن شھر فان لم یجب قابلا أو رادا ولم یكن لھ عذر مقبول في عدم
الإجابة یكون رادا لھا حكما.

الـمادة262-
أ- إذا قبل الموصى لھ بعض الوصیة ورد بعضھم الآخر لزمت الوصیة فیما قبل وبطلت فیما رد.

ب-إذا قبل بعض الموصى لھم الوصیة وردھا الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام ھذه المادة ما لم یشترط الموصي
عدم التجزئة صراحة أو فھم شرطھ من سیاق الوصیة.

الـمادة263-
أ- إذا مات الموصى لھ قبل قبول الوصیة أو ردھا قام ورثتھ مقامھ في ذلك.

ب-إذا تعدد الورثة , تجزأت الوصیة بنسبة حصصھم , ولكل منھم قبول حصتھ كلھا أو بعضھا أو رد حصتھ من الوصیة .
الـمادة264-

إذا قبل الموصى لھ الوصیة فلا یسوغ رده لھا بعد ذلك.
الـمادة265-

أ- إذا أفاد نص الوصیة وقت استحقاقھا بدأت منھ , وإلا بدأت من حین موت الموصي.
ب-تكون زوائد الموصى بھ من حین وفاة الموصي إلى القبول للموصى لھ , ولا تعتبر وصیة، وعلى الموصى لھنفقة الموصى بھ في تلك المدة.

الـمادة266-
الوصیة لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت ، ویصح تعلیقھا على شرط.

الـمادة267-
أ- تجوز الوصیة المقترنة بالشرط، ویجب مراعاتھ إذا كان صحیحا ما دامت المصلحة فیھ قائمة.

ب-الشرط الصحیح ھو ما كان فیھ مصلحة للموصى أو الموصى لھ أو لغیرھما ولم یكن منافیا لمقاصد الشریعة.
ج-لا یراعى الشرط إن كان غیر صحیح أو زالت المصلحة المقصودة منھ.

الـمادة268- 
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصیة أو الرجوع عنھا بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمیة بذلك.



الفصل الثاني : الموصي
الـمادة269-

أ- یشترط في الموصي أن یكون أھلا للتبرع، بالغا عاقلا رشیداً.
ب-إذا كان الموصي محجوراً علیھ للسفھ أو الغفلة جازت وصیتھ بإذن المحكمة .

ج-لا تبطل الوصیة بالحجر على الموصي للسفھ أو الغفلة .
د-تبطل الوصیة بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.

الفصل الثالث : الموصى لھ
الـمادة270-

 یشترط في الموصى لھ :
أ-أن یكون معلوماً.

ب-إذا كان معیناً بالتعیین , فیشترط وجوده وقت الوصیة ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا یشترط وجوده وقت الوصیة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من
ھذا القانون.
الـمادة271-

 تصح الوصیة لشخص معین أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غیر محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخیریـة والعلمیـة والـھیئات
العـامة.

الـمادة272-
أ- تبطــل الوصیة بموت الموصى لھ المعین قبل موت الموصي .

ب-تبطل الوصیة إذا مات الموصي والموصى لھ معاً أو جھل أیھما أسبق وفاة .
الـمادة273-

 یمنع من استحقاق الوصیة الاختیاریة أو الوصیة الواجبة قتل الموصى لھ الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث.
الـمادة274-

أ- تصح الوصیة مع اختلاف الدین أوالجنسیة.
ب-تنفذ الوصیة في حدود ثلث التركة لغیر الوارث ، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فیھ الوصیة إلا إذا أجازھا الورثة بعد وفاة الموصي .

ج-لا تنفذ الوصیة للوارث إلا إذا أجازھا الورثة بعد وفاة الموصي.
الـمادة275-

 إذا كان الموصى لھ جھة من الجھات، فتكون أحكام الوصیة، على النحو التالي :
أ-تصح الوصیة للمساجد ، والمؤسسات الخیریة الإسلامیة وغیرھا من جھات البر والمؤسسات العلمیة والمصالح العامة والوقف ، وتصرف في عمارتھا

ومصالحھا وفقرائھا وغیر ذلك من شؤونھا، ما لم یتعین المصرف بعرف أو دلالة.
ب-تصح الوصیة � تعالى ولأعمال البر دون تعیین جھة ، وتصرف عندئذ في وجوه الخیر.

ج-تصح الوصیة لجھة معینة من جھات البر التي ستوجد مستقبلا، فان تعذر وجودھا بطلت الوصیة.
الـمادة276-

أ- تصح الوصیة للحمل على أن یولد لسنة فاقل من وقت الوصیة، وتوقف غلة الموصى بھ إلى أن ینفصل حیا فتكون لھ.
ب-إذا كانت الوصیة لحمل من معین اشترط ثبوت نسبھ لذلك المعین.

ج-ینفرد الحي من التوأمین بالموصى بھ إذا وضعت المرأة أحدھما میتا.
الفصل الرابع : الموصى بھ 

الـمادة277-
أ- تجوز الوصیة إذا كان الموصى بھ مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معیناً أو منفعة.

ب-تجوز الوصیة بحق التصرف بالأراضي الأمیریة .
الـمادة278-

 یشترط في صحة الوصیة ألا تكون في معصیة أو في منھي عنھ شرعا.
الفصل الخامس: الوصیة الواجبة

الـمادة279-
 إذا توفي شخص ولھ أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبلھ أو معھ وجب لأحفاده ھؤلاء في ثلث تركتھ وصیة بالمقدار والشروط التالیة:-

أ-  تكون الوصیة الواجبة بمقدار حصتھم مما یرثھ أبوھم عن أصلھ المتوفى على فرض موت أبیھم إثر وفاة أصلھ المذكور على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة .
ب- لا یستحق الأحفاد وصیة إن كانوا وارثین لأصل أبیھم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.

ج- لا یستحق الأحفاد وصیة إن كان جدھم قد أوصى لھم أو أعطاھم في حیاتھ بلا عوض مقدار ما یستحقونھ بھذه الوصیة الواجبة فإذا أوصى لھم أوأعطاھم أقل
من ذلـك وجبت تكملتھ وإن أوصى لھم بأكثر كان الزائـد وصیـة اختیاریـة وإن أوصى لبعضھم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـھ.

د-  تكون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثیین یحجب كل أصل فرعھ دون فرع غیره ویأخذ كل فـرع نصیـب 
أصلھ فقط.

ھـ- الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث التركة.
الباب التاسع : الإرث

الفصل الأول : أحكام عامة
الـمادة280-

 یشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقیقة أو حكماً وحیاة الوارث وقت موت المورث .
الـمادة281-

أ- یحرم من الإرث من قتل مورثھ عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصلیا أم شریكا أم متسببا شریطة أن یكون القاتل عند ارتكابھ الفعل عاقلاً بالغاً.
ب-لا توارث مع اختلاف الدین فلا یرث غیر المسلم المسلم.

ج-یرث المسلم المرتد.
الـمادة282- 

إذا مات اثنان أو أكثر وكان بینھم توارث ولم یعرف أیھم مات أولاً فلا استحقاق لأحدھم في تركة الآخر.



الـمادة283- 
یكون الإرث بالفرض أو بالتعصیب أو بھما معاً أو بالرحم.

الـمادة284-
 إذا لم یوجد وارث للمیت ترد تركتھ المنقولة وغیر المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة .

الفصل الثاني : أصحاب الفروض
الـمادة285-

 أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وھم  الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم ، وثمان من النساء ، وھن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن
وإن نزل والأخت لأبوین والأخت لأب والأخت لأم والجـدة .

الـمادة286-
 للأب ثلاثة أحوال :-                                                          

أ-السدس وھو الفرض المطلق وذلك إذا كان للمیت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.
ب-السدس والباقي وھو الفرض والتعصیب وذلك إذا كان للمیت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو اكثر.

ج-التعصیب المحض وھو إذا لم یكن للمیت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.
الـمادة287-

 لـلأم ثلاثة أحوال :-
أ-السدس إذا كان للمیت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جھة كانوا.

ب-ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجین مع الأبوین.
ج-ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجین مع الأب وذلك إذا انحصر المیراث في الأبوین وأحد الزوجین.

الـمادة288-
 لـلزوج حـالتان :- 

أ-النصف إن لم یكن لزوجتھ المتوفاة فرع وارث .
ب-الربـع إن كان لزوجتھ المتوفاة فرع وارث .

الـمادة289- 
للزوجة أو الزوجات حالتان :-

أ-الربع إن لم یكن للزوج فرع وارث .
ب-الثمن إن كان لھ فرع وارث .

الـمادة290-
أ- الجد كالأب في حالاتھ الثلاث إلا أنھ یحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوین أو لأب كان لھ حالتان  :

1-أن یقاسمھم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث .
2-أن یأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطریق التعصیب إذا كان مع أخوات لم یعصبن بالذكور ، أو مع الفرع الوارث من الإناث .

ب- على أنھ إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصیب على الوجھ المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصھ عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس .
ج- لا یعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أوالأخوات لأب .

الـمادة291- 
لـلجدات حـالتان :- 

أ-السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.
ب-یحجبن بالأم جمیعاً وتحجب الجدة الأبویة بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا لھ وتحجب الجدة البعیدة بالجدة القریبة.

الـمادة292- 
لـلبنات الصلبیات ثلاثة أحوال :- 

أ-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب-الثلثان للإثنتین فأكثر .

ج-التعصیب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثیین.
الـمادة293-

 لبنات الابن ستة أحوال:-
أ-النصف للواحدة إذا انفردت .

ب?-الثلثان للاثنتین فأكثر  .
ج-السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثین إن كان للمیت بنت صلبیة واحدة أو بنت ابن أعلى منھا درجة. 

د-  الإرث بالتعصیب وفق أحكــــام البنــد (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من ھذا القانون .
ھـ- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للمیت بنتان فأكثر أو بنتا ابن  أعلى منھا درجة.

و-تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وإن نزل إذا كان أعلى منھا درجة .
الـمادة294-

 للأخوات الشقیقات خمسة أحوال :-
أ-النصف للواحدة إذا انفردت .

ب-الثلثان للاثنتین فأكثر .
ج-الباقي بالتعصیب مع الغیر وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من ھذا القانون  .

د-  التعصیب مع إخوتھن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثیین .
ھـ- یحجبــن إذا كان للمیـت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل .

الـمادة295- 
للأخوات لأب سبعة أحوال :- 
أ-النصف للواحدة إذا انفردت .

ب-الثلثان للاثنتین فأكثر .



ج-السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقیقة الواحدة .
د- التعصیب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثیین. 

ھـ- الباقي بالتعصیب مع الغیر وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من ھذا القانون .
و-یحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقیق وبالشقیقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.

ز-یحجبن بالأختین الشقیقتین إذا لم یكن معھن عاصب.
الـمادة296- 

للأخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :- 
أ-السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى .

ب-الثلـث للاثنین فأكثر ذكورھم وإناثھم في القسمة سواء .
ج-یحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر .

د- یشارك الأخ الشقیق أو الأخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقیقة أو أكثر) الأخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنین فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض
التركة، ذكورھم وإناثھم في القسمة سواء .

الفصل الثالث  : العصبات 
الـمادة297-

 العصبة ثلاثة أنواع :-
أ-العصبة بالنفس جھات مقدم بعضھا على بعض حسـب الترتیب التالـي:-      

1-البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2-الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

3-الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنیھم وإن نزلوا.
4-العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوین أو لأب وأعمام أبیھ وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء الأعمام أشقـاء أو لأب وإن نزلوا .

ب-العصبـة بالغیر:
1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتھا أو أنزل منھا واحتاجت إلیھ.
3- الأخت الشقیقة فأكثر مع الأخ الشقیق فأكثر.

4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
 ویكون الإرث في ھذه الأحوال بینھم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثیین .

ج- العصبة مع الغیر:
الأخت الشقیقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وھي في ھذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

الـمادة298-
 یستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم یوجد أحد من ذوي الفروض ویستحق ما بقي منھا إن وجد ولا شيء لھ إذا استغرقت الفروض التركة.

الـمادة299-
أ- یقدم في التعصیب الأولى جھة حسب الترتیب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297)  من ھذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجھـة ثم الأقوى

قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب- یشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادھم في الجھة وتساویھم فــي الدرجة والقوة.

الفصل الرابع : الوارثون بالفرض والتعصیب 
الـمادة300- 

الوارثون بالفرض والتعصیب ھم :
أ-الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوھا .

ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة یأخذ نصیبھ فرضاً وما یستحقھ ببنوة العمومة تعصیباً.
ج- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى یأخذ نصیبھ فرضاً وما یستحقھ ببنوة العمومة تعصیباً.

الفصل الخامس : ذوو الأرحام
الـمادة301-

 ذوو الأرحام لا یرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وھم أربعة أصناف مقدم بعضھا على بعض في الإرث حسب الترتیب التالي:- 
أ-الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

ب-الصنف الثاني : الأجداد الرحمیون وإن علوا والجدات الرحمیات وإن علون.
ج-الصنف الثالث :

1-أولاد الأخوة لأم وأولادھم وإن نزلوا.
2-أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.

3-بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4-بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادھن وإن نزلوا.

د- الصنف الرابع :
یشمل ست فئات مقدم بعضھا على بعض في الإرث حسـب التـرتیب التالـي :-

1-أعمام المتوفى لأم وعماتھ مطلقاً وأخوالھ وخالاتھ مطلقاً .
2-أولاد من ذكروا في البند (1) من ھذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام المیت لأبوین أو لأب وبنات أبنائھم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .

3-أعمام أب  المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبیھ مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
4-أولاد من ذكروا في البند (3) من ھذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب  المتوفـى لأبوین أو لأحدھما وبنات أبنائھم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا .

5-أعمام أبي  أبي  المتوفى لأم وأعمام أم أبیھ وعمات أبـوي أبیھ وأخوالھـما وخالاتھما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتھما وأخوالھـما
وخالاتھما مطلقاً (قرابة الأم).

6- أولاد من ذكروا في البند (5) من ھذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي  أبي  المتوفى لأبوین أو لأحدھما وبنات أبنائھم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا
وھكذا.



الـمادة302-
أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاھم بالمیراث أقربھم درجة إلى المتوفــى.

ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج- إذا كانوا جمیعاً أولاد صاحب فرض أو لم یكـن فیھـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.

الـمادة303-
أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاھم بالمیراث أقـربھم درجـة إلـى المتوفـى.

ب-إذا تساووا في الدرجة قدم من كان یدلي بصاحب فرض
ج-إذا تساووا في الدرجة ولیس فیھم من یدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلھم یدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جمیعاً من جھة الأب أو من جھة الأم اشتركوا في

الإرث, وإن اختلفت جھاتھم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
الـمادة304-

أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاھم بالمیراث أقربھم درجة إلى المتوفـى.
ب-إذا تساووا في الدرجة وكان بعضھم ولد وارث وبعضھم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فیقدم أقواھم قرابة للمتوفى فمن كان أصلھ لأبوین فھـو أولى

ممن كان أصلھ لأحدھما ومن كان أصلھ لأب فھو أولى ممن كان أصلھ لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
الـمادة305-

 إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبینة في ھذا القانون قرابة الأب وھم أعمام المتوفى لأم وعماتھ مطلقاً أو قرابة الأم وھم
أخوال المتوفى وخالاتھ مطلقاً قدم أقواھم قرابة فمن كان لأبوین فھـو أولـى ممن كـان لأحدھما ومن كان لأب فھو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة

اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفریقین یكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ویقسم نصیب كل فریق على النحو المتقدم.
الـمادة306-

 تطبق أحكام المادة (305) من ھذا القانون على الفئتین الثالثة والخامسة.
الـمادة307-

 یقدم في الفئة الثانیة الأقرب منھم درجة على الأبعد ولو كان من غیر جھة قـرابتـھ وعند تساوي واتحاد جھة القرابة یقدم الأقوى إن كانوا جمیعاً أولاد عاصب أو
أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جھة القرابة یكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم فما نالھ كل فریق یقسم بینھم بالطریقة المتقدمة.

الـمادة308-
 تطبق أحكام المادة (307) من ھذا القانون على الفئتین الرابعة والسادسة.

الـمادة309- 
لا اعتبار لتعدد جھات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

الـمادة310-
 یكون للذكر مثل حظ الأنثیین في توریث ذوي الأرحام.

الفصل السادس : الحجب والرد والعول
الـمادة311-

أ-الحجب ھو حرمان وارث من كل المیراث أو من بعضھ .
ب-المحجوب من الإرث قد یحجب غیره بخلاف الممنوع من الإرث فلا یحجب غیره.

الـمادة312-
 إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم یوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضھم باستثناء الزوجین فإنھ لا یرد على أحدھما إلا إذا لم

یوجد أحد أصحاب الفروض النسبیة .
الـمادة313-

 العول ھو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضھم إذا زادت السھام على أصل المسألة.
الفصل السابع : التخارج

الـمادة314-
 التخارج ھو أن یتصالح الورثة على إخراج بعضھم من المیراث على شيء معلوم.

الـمادة315-
 إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منھم استحق نصیبھ وحل محلھ في التركة.

الـمادة316-
 لا یشمل عقد المخارجة كل مال یظھر للمیت بعد العقد ولم یكن المتخارج على علم بھ وقت العقد.

الـمادة317-
 التخارج یقبل الإقالة بالتراضي .

الـمادة318-
 لا یسري التخارج على الأموال غیر المنقولة الموروثة من الغیر إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال علیھا باسم المورث قبل تسجیل حجة التخارج ما لم ینص في

الحجة على خلاف ذلك صراحة .
الـمادة319- 

یصدر قاضي القضاة  تعلیمات تنظیم وتسجیل حجج التخارج على أن تتضمن  المدة  الواجب انقضاؤھا بین وفاة المورث واجراء التخارج الخاص أو العام عن
تركتھ .

الفصل الثامن : أحكام ختـامیة
المادة320- 

لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن الآخر 
المادة321-

أ- ینشأ صندوق یسمى ( صندوق تسلیف النفقة ) یتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري غایتھ تسلیف النفقة المحكوم بھا وإدانتھا للمحكوم لھ الذي
تعذر علیھ تحصیل تلك النفقة المحكوم بھا .

ب- یحل الصندوق محل المحكوم لھ أو المحكوم علیھ فیما لھم من حقوق مالیة لتحصیل المبالغ التي سلفھا مع المصاریف ، ولھ الحق في إقامة الدعاوى لدى
المحاكم المختصة لاسترداد أموالھ من المحكوم علیھ أو المحكوم لھ حسب مقتضى الحال



ج- تحدد كیفیة إدارة الصندوق وآلیة عملھ وكیفیة التسلیف والتسدید وموارده من رسوم ومنح وھبات ومساعدات وغیرھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة .
د- تعفى جمیع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومیة والبلدیة والطوابع على اختلاف انواعھا 

الـمادة322-
 المراد بالسنة الواردة في ھذا القانون ھي السنة القمریة ما لم ینص فیھ على غیر ذلك.

المـادة323- 
یرجع في فھم نصوص مواد ھذا القانون وتفسیرھا وتأویلھا ودلالتھا الى أصول الفقھ الإسلامي 

الـمادة324-
 تطبق نصوص ھذا القانون على جمیع المسائل التي تناولتھا في لفظھا أو في فحواھا ویرجع في تفسیرھا واستكمال أحكامھا إلى المذھب الذي استمدت منھ .

الـمادة325-
 ما لا ذكر لھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى الراجح من مذھب أبي حنیفة فاذا لم یوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقھ الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص ھذا القانون 

المـادة326-
أ- تسري أحكام ھذا القانون على جمیع الدعاوى التي لم یفصل فیھا من المحكمة الابتدائیة الشرعیة .

ب- حـوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ ھذا القانون واتصل بھا حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملھا أحكام ھذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن
بحكم أو قرار مسجل تطبق علیھا أحكام ھذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.

الـمادة327-
 على الرغم مما ورد في المادة (326) من ھذا القانون لا تسري أحكام ھذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاریخ نفاذه وإن لم یقترن بھا حكم أو قرار

ویسري علیھا التشریعات النافذة وقت الوفاة .
المادة328- 

یلغى قانون الأحوال الشخصیة رقم (61) لسنة 1976 وتعدیلاتھ ، على ان تبقى التعلیمات الصادرة بمقتضاه ساریة المفعول الى ان تعدل او تلغى او یستبدل
غیرھا بھا  وفقاً لاحكام ھذا القانون


